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عقد وزیر الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبھ في وزارة الصحة مؤتمرًا صحافیًا أعلن فیھ عن آلیة جدیدة 
سیتم اعتمادھا لمتابعة حملة سلامة الغذاء، وكشف عن جملة إجراءات وقرارات تم اتخاذھا بموجب ھذه الحملة 

 المستمرة والتي باتت تطال، كما أكد الوزیر أبو فاعور، مناطق ظل وأصناف ظل جدیدة.

أما الآلیة الجدیدة فتقضي، إضافة إلى إعلان الأسماء، بإبلاغ المؤسسة الغذائیة بالتوقف عن بیع الصنف الذي 
تظھر نتائج تحلیل عینات منھ أنھ غیر مطابق، على أن یتم الكشف على المؤسسة في الأیام التالیة. وأي مؤسسة 

 تستمر في بیع الأصناف سیتم إقفالھا بعد تلف الصنف غیر المطابق. 

وقال أبو فاعور إن اعتماد الآلیة الجدیدة یعود إلى أن الإعلام لم یعد یبدي كثیر اھتمام باللوائح التي تصدرھا 
وزارة الصحة، علما أن ھذه اللوائح تنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، كما أن عددًا من المؤسسات الغذائیة 

لم یعد یكلف نفسھ عناء المجيء إلى وزارة الصحة للسؤال عن الأصناف غیر المطابقة لدیھ. وأعطى مطعم 
 بربر في الحمرا مثالا على ذلك. 

وتابع أبو فاعور أن ھذا الأمر یضع جدیة الحملة وفعالیتھا على المحك، ما یرتب اعتماد الآلیة الجدیدة 
المذكورة، مضیفا أنھ اتفق مع كل من وزیر الداخلیة والمدیر العام لقوى الأمن الداخلي لمؤازرة مفتشي ومراقبي 

 وزارة الصحة في عملیة تلف الأصناف غیر المطابقة. 

أضاف وزیر الصحة العامة ان حملات التفتیش أظھرت أن ھناك مشكلة في البھارات التي یتم اعتمادھا. 
 وأعطى أمثلة على ذلك ھي التالیة: 

 في سوبرماركت الحاج جبیل: فلفل أبیض ناعم وقرفة ناعمة من شركة حسونة غیر مطابقین. 

 في مطاحن غبرا جدیدة غزیر: القرفة غیر مطابقة.

 في مطاحن أفران جدیدة غزیر: السبع بھارات غیر مطابقة. 

في المطاحن الحدیثة في كفرعقا الكورة: بھار الفلافل وبھار الھمبرغر وبھار الشیش طاووق والسبع بھارات 
 والفلفل الأحمر غیر مطابقة

في محلات محمود فواز العبد الله حلبا: بھارات الطاووق والسبع بھارات وبھار الفلافل وبھار السجق غیر 
 مطابقة

 وبناء على ذلك، أعلن أبو فاعور أنھ تم توجیھ الحملة إلى مطاحن البھارات. 

 وأعلن وزیر الصحة العامة سلسلة إجراءات وقرارات تم اتخاذھا:

توجیھ كتاب إلى مدیریة الجمارك لضبط الحدود منعًا لتھریب الحلیب، إذ تبین أن ھناك حلیبا غیر مستوف 
 للشروط یتم تھریبھ. 

في أسواق بیروت والتأكد من مصادر ثمار البحر والأسماك ومعرفة  TSCإتخاذ قرار بإقفال قسم سوشي في 
سبب المشكلة ومعالجتھا في مھلة أسبوعین والتقدم بطلب من مدیریة الوقایة الصحیة لأخذ عینات جدیدة لإعادة 
فحصھا بعد معالجة الوضع وتقدیم تقریر مفصل بذلك عن جمیع الأعمال التي تمت تسویتھا لیبنى على الشيء 

 مقتضاه. 

توجیھ كتاب إلى بلدیة سن الفیل للعمل على استیفاء سوق الخضار في سن الفیل الشروط اللازمة بعدما تبین أن 
الوضع مزر والنظافة العامة غیر مؤمنة والنفایات العضویة الناتجة عن عمل السوق متراكمة امام المحال ما 

 یسبب بانبعاث الروائح الكریھة.

إحالة مسالة ضبط كمیات من الأجبان غیر المطابقة للمواصفات في فرن جابر في سن الفیل إلى القضاء. وقد 
 تبین أن ھناك اشخاصا معنیین من الفرن وخارج الفرن. 

بعد الكشف على جملة من معامل الأجبان والألبان، تم إبلاغ الجھات المعنیة متابعة البحث والتحقق من المدعو 
حسین الھق وھو مندوب مبیعات لدى ألبان وأجبان مزارع العاصي في الھرمل، كما أنھ المسؤول المباشر عن 



عملیات بیع الأجبان الفاسدة. كما إبلاغ القوى الأمنیة بالتحقیق مع میلاد الحاج صاحب الحاج ماركت كونھ 
الوسیط في عملیة بیع الألبان والأجبان. كما طلبت وزارة الصحة إقفالا موقتا لمعمل عاصي للألبان والأجبان 

 كون المعمل لا یستوفي الشروط الصحیة والنظافة 21/1/2015في الھرمل نتیجة الكشف الأخیر الذي تم في 
 المطلوبة. 

تم الطلب من النائب العام الإستئنافي في البقاع الغربي القاضي فرید كلاس إقفال مطحنة ومحمصة المجذوب في 
منطقة غزة في البقاع الغربي موقتا لحین استیفاء الشروط الصحیة المطلوبة بعدما تبین أن ھناك منتجات منتھیة 

 الصلاحیة وصعترا مغشوشا. 

وفي ما یتعلق بالأسواق الشعبیة تم التوجھ بكتاب إلى مدیر عام وزارة الداخلیة لمنع بیع المنتجات الغذائیة التالیة 
في الأسواق الشعبیة لعدم توفر الشروط الصحیة المطلوبة: الألبان والأجبان، السندویشات، الحلویات، اسماك، 

 لحوم، بھارات وبزورات.

وفي موضوع السكر في مرفأ طرابلس، تبین أن العینة التي تم اتخاذھا وفحصھا مرتین غیر مطابقة للمواصفات 
اللبنانیة لاحتوائھا على خمائر وفطریات بنسبة كبیرة. وھذه العینات مأخوذة من سكر جدید تنتھي صلاحیتھ في 

 طن من السكر. وأعلن أنھ 14600 وحاصل على موافقة الوزارات المعنیة، ویبلغ حجمھ حوالى 2017العام 
اتصل بكل من وزیري الإقتصاد والمالیة اللذین تجاوبا بالحجر على السكر الذي یحتاج إلى التلف وإعادة 

 التصدیر. 

وقد تبین أن مكان تخزین السكر المكرر غیر مستوف للشروط الصحیة، وغیر معزول عن الخارج ما یسمح 
بدخول الحمام والقوارض والطیور. وأرض المستودع متسخة جدا وتوضع علیھا أكیاس السكر من دون عزل. 

 والأكیاس متسخة ولونھا أسود. 

وأعلن أبو فاعور أنھ توجھ بكتاب إلى إدارة مرفأ طرابلس بضرورة تخصیص مستودعات ذات مساحة أكبر 
لاستیعاب العدد الھائل من أكیاس السكر، وحجز البضاعة في المستودعین الموجودین لحین صدور نتائج 

 العینات المخبریة، وضرورة إجراء صیانة عامة للمستودعات.

أیضا في موضوع البھارات تم التوجھ بكتاب إلى وزیر الإقتصاد للتشدد في مراقبة البھارات المستوردة 
 والكشف علیھا والتأكد من مطابقتھا الشروط المطلوبة، حیث إن المشكلة في المطاحن  وأیضا في المصادر. 

وأثار أبو فاعور مسألة الزیت، حیث تبین أن مستودعا في تربل ملك السید مارون صلیبا، یقوم بإعادة تعبئة 
زیوت دوار الشمس بشروط سیئة جدا. لذا تم إقفال المستودع بالشمع الأحمر للتأكد من موضوع إعادة التعبئة 

 وضبط المصادر.

وفي منطقة بر الیاس، تم إقفال بالشمع الأحمر لمستودع لطاھر حمیجو سوري الجنسیة لأنھ یخلط زیوت دوار 
الشمس وزیت الزیتون ویبیعھ على أنھ زیت صاف من ماركة البركة. أما العسل فمغشوش ویصنع من غلي 
 الشاي والزھورات والینسون مع المیاه والسكر. والغش ینسحب على دبس الرمان وماء الزھر وماء الورد. 

وفي موضوع مطاحن البھارات، في منطقة المزرعة بیروت تم الكشف على مطحنة شركة محمد محمود 
دعبول وأولاده. وتبین أنھا من غیر صیانة والجدران متعفنة والمعدات قدیمة الصنع وتفتقر لأدنى شروط 

 النظافة. لذا تم توقیف العمل بالمطحنة لحین تسویة الأمر من الناحیة الصحیة. 

وتم الطلب من شركة عبیدو للتجارة والصناعة منطقة المزرعة بیروت، بالحصول على ترخیص قانوني، 
 إضافة إلى طلب إقفال مؤسسة فارس توفیق نعوس لحین استیفاء الشروط المطلوبة. 

 وتمنى وزیر الصحة العامة ترشیق عمل القضاء من خلال سجن المخالفین ومعاقبتھم. 

  یومًا لقبول طلبات الشھادات الصحیة التي تتقدم بھا المؤسسات الغذائیة. 15وأعلن تمدید العمل 

 كازینو لبنان

وختامًا أثار أبو فاعور ما تداولتھ وسائل الإعلام حول أن أحد أقربائھ تم صرفھ من الكازینو. فقال إن المقصود 
ھو شقیق زوجتھ وھو موظف مواظب في كازینو لبنان ولكن تم إقفال القسم الذي یعمل بھ. وقال أبو فاعور: "أنا 
مع ھذا الإجراء دون تحفظ. یجب أن یكون في الدولة اللبنانیة إصلاح كامل، وتمنى عدم الخضوع لأي ضغوط 
  سیاسیة في ھذا المجال، وتمنى انتقال الأمر إلى مؤسسات أخرى كي تصرف اموال الدولة في المكان المناسب"


